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91862 ‐ الأحق بالحضانة

السؤال

أنا متزوج لمدة أكثر من أربع سنوات من زوجت وه تسن مع أهلها لظروف الدراسة ورزقن اله ثلاث بنات وأنا ف خلاف

مع زوجت حيث إنه خلال السنة الأول من الزواج حدث خطأ من زوجت باكتشاف لشخص غريب يحادثها عبر الهاتف وتم

إنهاء الموضوع باعتبار أن الشخص لا علاقة له بها وأنه كان يضايقها وكانت تخش أن أعلم فأسء الظن بها ولن الأمر أخذ

تعان ومن بعدها أصبحت الزوجة الأول الزواج أثناء سفري للخارج بزواج عرف وقتها وأقدمت عل وأصبح هاجسا ف من

من أمراض جنسية تصيب النساء فقررت الانفصال عن الزوجة الثانية لما رأيت من زوجت الأول من حسن أخلاق مع العلم

موثقا ف ن عقد الزواج العرفة وكنت أراها بين فترات متباعدة ولم يبلدها خارج الممل ن فأن الزوجة الثانية كانت تس

المحمة فقمت بتمزيق الورقة الت بيننا وأنهيت العلاقة معها وكنت أيضا مبتل بشرب البيرة الت تحتوي عل الخمر وكنت

أشربها لما أسافر للخارج ومرت الأيام وهدان اله وف لحظة صدق مع اله عل ترك المعاص أعلمت زوجت طوعا بأمر

زواج الثان وأنن أشرب البيرة وأن اله تاب عل وأنن عازم عل الثبات ولن زوجت لم تحتمل الأمر وه الآن مصرة

إمساكها بالمعروف وطلبها ف ن كل الجهود باءت بالفشل ، وأسأل : هل يحق للا أرغب بذلك ول الانفصال مع أنن عل

بيت الطاعة عل أن أعيشها حياة كريمة كما يحب اله ويرض ؟ وهل يحق لها طلب الخلع من فيما لو قدمت تقارير طبية

تثبت تضررها من الزوجة الثانية ؟ وما هو مصير البنات الثلاث فيما لو حدث الطلاق لا قدر اله حيث إن أعمارهن ستة أشهر

وثلاث سنوات وأربع سنوات وهل يحق ل حضانتهن ومت ؟ لأن عازم بإذن اله سبحانه وتعال عل تربيتهن كما يحب اله

ويرض

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

نحمد اله تعال أن وفقك للتوبة وهداك ، وصرف عنك السوء ، ونسأله سبحانه لك المزيد والثبات .

ثانيا :

ينبغ أن تختار من صالح أهلك أو أهل زوجتك من يسع للصلح بينما وإقناع الزوجة بالعدول عن طلب الطلاق ، لمصلحة

بيتها وبناتها .

ولك أن تتمسك بها ، وأن ترفض طلاقها ، وأن تعلن رغبتك ف استمرار الحياة بينما .
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وأما الزوجة فليس لها أن تطلب الطلاق أو الخلع إلا إذا وجد ما يدعو إل ذلك ، كحصول الضرر ، لقول النب صل اله عليه

وسلم : ( ايما امراة سالَت زَوجها طََقًا ف غَيرِ ما باسٍ فَحرام علَيها رائحةُ الْجنَّة ) رواه أبو داود (2226) والترمذي (1187)

وابن ماجه (2055) وصححه الألبان ف صحيح أب داود .

وأما كون القاض يحم بالطلاق أو بالخلع ، فهذا يعتمد عل ما تقدمه الزوجة من أعذار .

ثالثا :

ف حال الطلاق ، فإن حضانة الأولاد تبق لأمهم إل سبع سنوات ، ما لم تتزوج ؛ لما روى أحمد (6707) وأبو داود (2276)

عبد اله بن عمرو رض اله عنهما أن امرأة قالت : يا رسول اله ، إن ابن هذا كان بطن له وعاء ، وثدي له سقاء ، وحجري

له حواء ، وإن أباه طلقن وأراد أن ينتزعه من ، فقال لها رسول اله صل اله عليه وسلم : (أنت أحق به ما لم تنح) حسنه

الألبان ف صحيح أب داود.

وإذا بلغ الطفل سبع سنين ، فإن كان ذكراً فإنه يخير بين أبويه ، فيختار أحبهما إليه ويون عنده ، وأما الأنث ، فقد اختلف

العلماء ف ذلك .

فقال الشافع : إنها تخير أيضا .

وقال أبو حنيفة : الأم أحق بها حت تُزوج أو تحيض .

وقال مالك : الأم أحق بها حت تزوج ويدخل بها الزوج .

وقال أحمد : الأب أحق بها ؛ لأن الأب أول بحفظها .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (17/314- 317).

ونظرا لهذا الاختلاف ، وليس هناك نص من السنة يفصل ف هذه المسألة ، فالمرجع ف ذلك إل القاض الشرع هو الذي

يحدد عند من تون البنت إذا بلغت سبع سنين .

نسأل اله تعال أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين .

واله أعلم .


